كان كلامنا المتقدم في مقدمة الواجب، وقال الماتن فيما تحت السطور: إن المطلب فيه نقاط أو محاور، الأولى: عدم اختصاص البحث بمقدمة الواجب، بل يشمل المستحب والمكروه والحرام.
النقطة الثانية: الكلام في بعض المباحث التي تُعرض لها من قبل الأصوليين دون أن يكون له جدوى للاستفادة منه في بعض مباحث الاستنباط لا نستعرضه لعدم الفائدة فيه عملياً ولا نظرياً.

النقطة الثالثة: عدم وجود ثمرة عملية مترتبة على هذا البحث، بيد أن الثمار النظرية التي تترتب عليها ثمار عملية في مباحث الأصول كثيرة وجد هامة، ولذا أصبح مبحث مقدمة الواجب كما سوف يأتينا من أدق وأهم مباحث الأصول.

النقطة الرابعة: نحن نبحث هذه المطالب لا لأجل الثمرة العملية المترتبة عليها كما أوضحنا، بل لكوننا من الأصوليين، ويحسن بالأصولي أن يقتدي بالأصوليين من جماعته وأن لا يشذ عنهم، لأن الشاذ منبوذ، ولذلك أصبحنا من التابعين المقتدين بجهابذة الفن، حتى لانوسم بأننا تركنا هؤلاء الأعاظم، مع أن الاقتداء بهم والفهم لمباحثهم والسير على خطاهم فيه الخير والبركة.
النقطة الخامسة: مترتبة على الرابعة، الأصولي لا يكتفي في الوصول إلى النتيجة بما وصل إليه غيره، وإنما عليه أن يسبر البحث ليصل إلى غوره ويدقق النظر ليصل إلى لبه، فتكون النتيجة التي توصل هو إليها ناتجة عن أدلة موصلة إلى اليقين وبراهين محققة للجزم، ولذلك يقول: أخذنا بهذا في عين الاعتبار.

النقطة السادسة: لايخفى على اللبيب الفطن من أمثالكم أن فعلية الداعي، سواء كان الداعي من الدواعي العقلية أو من الدواعي الشرعية، تستلزم هذه الفعلية للداعي فعلية ومحركية نحو المقدمة لذلك الشيء الذي دعت إليه هذه الفعلية، وعبر عنها الماتن بتعبير فلسفي، أسماها السنخية، يعني أن المحركية نحو الصلاة تكون محركية لمقدمة الصلاة وهي الوضوء، لماذا؟ قال: لأن الجري أو بدء العمل للصلاة هو بدء للعمل في الوضوء، وإسباغ الوضوء في الحقيقة ما هو؟ مقدمة للدخول في الصلاة، والخلاصة: لا ينبغي لنا أن نستشكل في أن الداعي سواءً كان عقلياً أو شرعياً نحو شيء ما، يكون داعياً إلى مقدمة ذلك الشيء، غير أن العلماء بحثوا في أمرين مرتبين على هذه الداعوية: الأولى: تحديد موضوع هذه الداعوية، هل هي مطلقة؟ يعني أن الأمر بالصلاة يكون داعٍ للإتيان بمقدمة الصلاة على نحو مطلق، أو لا، على نحو المقدمة الموصلة للصلاة، أو لا، على نحو المقدمة المقصودة، يعني المنوية، التي نوى المكلف أن يمتثل الصلاة بها.
والمقدمة الثانية في سعة وضيق تلك الداعوية،مطلقة أو مقيدة؟

بعد ذلك قال الماتن: إن بحثنا بعد أن استعرضنا هذه النقاط يتبين لنا أن البحث يرجع إلى بحث عقلي في وجود ملازمة بين الشيء ومقدمته، أي هل أن الوجوب للصلاة يكون منه وجوب للمقدمة لتلك الصلاة أم لا؟ وما طرحه بعض الأصوليين من كون البحث لفظياً بمعنى هل هناك دلالة مستفادة من وجوب ذي المقدمة للمقدمة لا ينبغي أن يصار إليه لضعفه، ويحسن بنا أن نجعل البحث عقلياً لمتانته، باعتبار أن الكلام في جوهره ينصب على وجود هذه الملازمة التي عبرنا عنها بالسنخية، والملازمة بين الشيء وبين مقدمته.

فيتمحور البحث أين؟ في المقدمة، بهذا المعنى، أي هل أنها تكون ملازمة لذيها؟ الملازمة العقلية قلنا لا إشكال فيها، وإنما الملازمة بمعنى ترتب حكم من لدن الشارع، يقول بما أني شارع، وأدركت أنت بعقلك الحصيف هذا التلازم، فحكمت أنا شرعاً بوجوب الوضوء وترتب حكمي الشرعي على إدراك عقلك لابدية الملازمة، على كل...

هذا الكلام يقول الماتن: القول بوجود الملازمة شرعاً وعدم وجود الملازمة شرعاً الذي أصبح مورداً للبحث الأصولي هذا هو محط الرحال ومورد النزاع، وإذا تشخص أصبح لنا المسار بيناً واضحاً، غير أنه يحسن بنا أن نتعرف على بعض اللواحق والشؤون التي لها اتصال بالبحث، وإلا البحث أصبح ماذا لدينا؟ كما يعبر بعض الأصوليين: كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار، يقول: ومن خلال هذا الكلام اتضح لنا الضعف الذي ورد في كلام شيخنا الأعظم، من هو؟ شيخه هو الأعظم، الشيخ حسين الحلي، يعبر عنه بشيخه الأعظم، اصطلاح خاص به، وسيده الأعظم هذا جده، شيخه الأعظم الشيخ حسين الحلي، وسيده الأعظم هو جده صاحب المستمسك، هذه اصطلاحات خاصة به....

نعم منه وفيه وبارك الله فيه...

واتبعه غيره من الأصوليين، ماذا قال هذا الشيخ الأعظم(يرحمه الله) الذي ليس هو الشيخ الأنصاري وإنما هو الشيخ حسين الحلي، قال: يترتب ذو المقدمة على المقدمة بأي نحو من الأنحاء، حتى لو حصلت المقدمة من باب الاتفاق لترتب ذوها عليها، قال هكذا عبارته: من إمكان عدم اقتضاء التكليف بذي المقدمة، تحصيل المقدمة، أصلاً يمكن يكون الأمر بالصلاة قد لا يدعوك للإتيان بالوضوء، وإنما يتحصل لك الوضوء اتفاقاً وتترتب عليه الصلاة، يعني كيف اتفاقاً؟ أنت إنسان طيب وخير وتحب الأعمال الصالحة، دائماً تحب أن تكون على طهارة متقرباً إلى الله تبارك وتعالى، لأنك على طهارة قال لك الله صل! فالصلاة لاتكون داعية للإتيان بالمقدمة، عدم اقتضاء التكليف بذي المقدمة بالصلاة أن يكون داعٍ للإتيان بالمقدمة، أي حتى إذا تحصل لك الوضوء، لكونك إنساناً طيباً كما عبرنا، تترتب الصلاة على ذلك.
يقول له الماتن: هذه من منن الله ولطفه ـ ولكن تحت السطور ـ يجعل هؤلاء العلماء يشتبهون هذه الإشتباهات حتى نحن نراهم يشتبهون ويقعون في أغلاط واضحة، نقول إذاً هؤلاء وصلوا إلى مقام العظمة بالرغم من هذه المطبات التي وقعوا فيها، فنحن أيضاً إذا سرنا على حذوهم واقتدينا بهم وصبرنا على ما صبروا عليه حتماً سنكون من أمثالهم، فيكون يقول نلتفت، هذا الكلام أين قاله؟ تحت السطور، نقول له: كيف هذا الكلام يا شيخنا الأعظم؟ كيف يكون ذو المقدمة أصلاً غير داعٍ لتحصيل المقدمة ويمكن أن يترتب عليها اتفاقاً؟ هذا خلاف محل بحثنا، مقدمة، لابد أن يكون اللابدية التلازم العقلي الذي قلناه، يكون العقل حاكماً بالملازمة، ومعناه أنه فيه داعوية بنظر العقل وسنخية لهذه الداعوية، داعوية الداعي للإتيان بالصلاة تكون هذه الداعوية داعية للإتيان بالمقدمة، ولا يمكن أن تكون الصلاة مرتبة على شيء من باب الاتفاق، ما هذا الكلام من باب الاتفاق؟ لو كانت الصلاة مرتبة على المقدمة من باب الاتفاق لما كانت الصلاة مشروطة بالطهارة، ولما كانت الطهارة مقدمة للصلاة، ولما توقفت الصلاة على الطهارة، ولما كانت هناك داعوية آتية من الصلاة للمقدمة، أنت الظاهر أنك يا شيخنا المعظم اشتبه عليك المطلب، وتصورت أن مقدمة الواجب تتماثل مع مقدمة الوجوب، وأصلح لديك خلط في البين، مقدمة الوجوب مثل ماذا؟ مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، نقول إن الحج لا يكون واجباً إلا إذا تحققت الاستطاعة، ولا يكون الحج داعٍ للإتيان بالاستطاعة، فمتى تحققت الاستطاعة متوافرة للمكلف وجب عليه الحج، ولا يجب عليه أن يسعى إليها، ولا يكون الحج داعٍ إليها أو محرك نحوها، فاشتبه عليك المطلب بين مقدمة ومقدمة، لا أن مقدمة الواجب لا تلازم بنظر العقل بينها وبين الواجب، هذا الذي جعلته يصير ألغيت التلازم، فككت التلازم أصلاً، قلت لا يوجد تلازم، اللابدية العقلية التي كانت محلاً للنزاع كأنك ألغيت هذه اللابدية وهذا التلازم العقلي، وهذا لا يصير، فلا نتعقل أن يكون التكليف الذي هو الأمر بالصلاة، لا يلزم منه أمراً بنظر العقل، أو ارفع (أمراً) وقل (داعٍ) حتى يصير أدق، للإتيان بالمقدمة، وأنت الآن اشتبه عليك المطلب وخلطت بين أمرين، بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب، فينبغي التنبه في البين، الآن نجيب على إشكال الشيخ الذي قال غيره أيضاً قاله، صحيح قاله، ولكنه اشتبه، طيب ماذا نفسر أن الواحد لو كان على طهارة لا يجب عليه أن يتوضأ، سوف يأتينا هذا التفسير، لو كان على طهارة، لأنه ماذا نقول لك؟ ليس تلغي اللابدية، نقول لك: الشرط هذا توافر لك، بما أنه متوافر، ولكن اللابدية موجودة عقلية، يعني بمعنى أنا آتي بالصلاة مقيدة بالطهارة، هذا علي أن أحققه أنا، أما ذاك الاستطاعة ليس علي أن أحققها، رأيتم الفرق بين الأمرين؟ يكون ننتبه.
.....

نعم، لو أن الإنسان تزوج وجب عليه أن ينفق، ولكن قبل أن يتزوج لايجب عليه أن ينفق.

....

هذا مبحث ثاني، عقد وكذا ويجب ويتحقق الزواج بالعقد، بحث طويل الذيل...

المطلب الآخر الذي أيضاً ينبغي أن نتنبه له وأن نلتفت إليه: 

عندما نقول: إن هذا مقدمة للواجب، يعني أن الواجب يتوقف عليه، وتكون هناك داعوية من الواجب إليه، هذا عندما نقول مقدمة للواجب، هذه المقدمة للواجب قسمت عند الأصوليين إلى أقسام متعددة، بعضها يعني ليس مورداً لبحثنا، ولكن من ناحية أن نتعرف على أنحاء المقدمة، مرة نقول هذه مقدمة تكوينية، يعني العقل يشترطها، ومرة نقول هذه مقدمة شرعية، يعني الشرع يشترطها، ومرة نقول هذه مقدمة وجوب، كما أوضحنا، يعني أن الوجوب لا يكون فعلياً إلا عند تحققها، ومرة نقول هذه مقدمة واجب، أي يكون الواجب داعٍ إليها، فمطلوبية الواجب مطلوبية لها، والدعوى إليه دعوى إليها، ولكن يكون نحن نعرف أن هذه التقسيمات تترتب عليها فوائد، ما هي الفوائد؟ قلنا فوائد نظرية حتى نفرق بين مقدمة ومقدمة، ولولا هذه الفوائد النظرية لما عرفنا الخطأ الذي وقع فيه شيخنا الأعظم، ولاشتبه علينا المطلب، ولكن يقول بعض التقسيمات لها أهمية أقل من بعضها الآخر، بعض التقسيمات مهمة كثيراً، مثل ماذا؟ التقسيمات التي لها أهمية، يقول: كتقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، ما هو تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية؟ يقول: المقدمة الخارجية واضحة، مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، الطهارة خارجة، ولذلك نقول القيد خارج والتقيّد داخل، يعني الحصة، أنا لا أريد الصلاة، وإنما أريد الصلاة المحصصة بأن تكون على طهارة، وإلا الطهارة هذه غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، هذا خارج عن الصلاة، أو داخل في الصلاة؟ هاه، التقيد الذي هو أثر القيد مقترن بالصلاة، وعندنا مقدمة داخلية، ونحن اليوم نريد قليلاً نبحث في المقدمة الداخلية، ما هي المقدمة الداخلية؟ يقول هي عبارة عن الأجزاء المقومة للواجب، تكون هذه الأجزاء كل جزء منها مقدمة لتحقق ذلك الواجب، نرى الصلاة تتكون مثلاً من أحدى عشر جزءاً أو ثمانية أجزاء، نقول هذه الأجزاء كل جزء منها مقدمة لتحصيلها، وهذه المقدمة الداخلية وقعت محلاً للنزاع فيما بينهم، هل يمكن أن يكون هناك حكم بالوجوب الغيري على الجزء يختلف هذا الحكم عن الوجوب النفسي للكل؟ والحال أن الكل هو عين الأجزاء، والكل كما يعبر الفلاسفة عين الأجزاء بالأسر، تأسر الأجزاء تضعها في دائرة تصير كل، فالصلاة التي عبرنا عنها بأجزاء محددة هي الكل، فهل نتعقل في المقام أن توجد لدينا داعويتان داعوية نفسية للكل وداعوية غيرية للأجزاء المركب منها الكل؟ بعضهم قال كالماتن، قال هذا غير صحيح، وصاحب الكفاية (يرحمه الله) قال: هذا صحيح ولا لبس فيه، لماذا؟ قال: لأن الأجزاء صحيح هي الكل، والكل هو نفس أجزائه، ولكن في تغاير اعتباري بين الأجزاء والكل، فقط أريد أقرر كلام صاحب الكفاية حتى نرجع للتطبيق، حتى لا يفوتنا شيء، يقول: هذا الجزء عندما ننظر إليه ننظر إليه ماذا؟ نظرتان، هذه أجزاء، نضمها إلى بعض تصير كل، لما نأخذ هذا الجزء لوحده ونحدق فيه، نراه ماذا؟ كل جزء مقدمة لحصول الكل، فنظرنا للجزء على حدة، نتعقل أن يكون مقدمة لحصول الكل، صحيح أن الكل هو عين الأجزاء بالأسر، ولكنك لا تنظر إلى الجزء باعتبار كونه مع، هذه نظرة ثانية، النظرة إلى الجزء باعتبار كونه مع بقية الأجزاء هذه نظرة أخرى، سمها النظرة المعية التي مع الأجزاء، فإذا نظرنا إليه بالنظرة الثانية النظرة المعية،نقول: هذا هو مورد الوجوب النفسي، وإذا نظرنا إليه على حدة، قلنا هذا هو مورد الوجوب الغيري، ونتعقل أن يكون الشيء باعتبار التغاير الاعتباري واجباً بالوجوب الغيري لكونه مقدمة، وواجباً بالوجوب النفسي باعتباره مع، ماذا فيها هذه؟ هذا كلام من؟ صاحب الكفاية، يقول الماتن: كلامك اهواية ضعيف ياصاحب الكفاية، ولكن باكر يقول.
....

نعم، جميل، ولكن اصبر حتى تعرف رأي الماتن لعله أجمل...

باكر يقول: سوف يأتينا أن كلام صاحب الكفاية لولا أنه صدر من صاحب الكفاية لما كان ينبغي أن يسطر في الأصول، لضعفه إلى الغاية، تقول تعبير صاحب الكفاية، أقول: ضعيف إلى الغاية، ولكنه لأنه صدر من صاحب الكفاية لامندوحة لنا من مناقشته غداً.

تطبيق:

وثالثة في أن المقدمة التي هي موضوع الداعوية بالنحو المذكور هل يلزم أن تشارك ذيها في الحكم الشرعي المستتبع للداعوية العقلية نحو الفعل أو لايلزم؟ فإذا وجب ذوها أو استحب ذوها شرعاً لزم وجوب أو استحباب المقدمة لذلك الواجب أو المستحب، أو لا يلزم؟ بل ليست المقدمة إلا فقط مورد للداعوية بنظر العقل، يعني الملازمة فقط عقلية كما عبرنا، أما يوجد حكم شرعي في المقام فلا حكم، إلا مورداً للداعوية العقلية، تبعاً للداعوية التي عبرنا عنها موجودة في ذيها، في ذي المقدمة,.

بسبب الحكم الشرعي، يعني صحيح أن الله أوجب علينا الصلاة، لكن عقلنا هو الذي حكم قال توضأ، ليس أن الشارع قال لنا مثلاً توضأ، لأنه هو أصلاً الشارع قال أنا أعطيتكم عقولاً، وهذه العقول أنتم تدركون المقدمات التي يتوقف عليها الواجب، فلا حاجة أن أصدر أوامر...

من دون أن تكون مورداً لحكم شرعي آخر، كالحكم لذيها، نعم للصلاة حتماً نقول واجبة شرعاً من الله، وكلامنا للمقدمة هل هناك حكم؟ نعم، عقلك أدركه، لكن الشارع ما قال لك اذهب توضأ، هذا كلامنا، يعني حتماً لابدية بنظر العقل لا ينكرها أحد، لا ينكرها إلا غير العاقل، أنت إذا قلت لك مثلاً: افعل الشيء الفلاني وتوجد مقدمة له، حتماً عقلك يدرك أنه يعني إيتي بالمقدمة، أو لا؟ حتماً.

وإليه يرجع البحث في الملازمة التي هي موضوع البحث في مقدمة الواجب في كلام الأصوليين، حتى جعلوا البحث في الأمرين المتقدمين، في تحديد موضوع الداعوية للمقدمة، وفي سعة الداعوية، ماذا؟ جعلوه تابعاً.

من لواحق هذا البحث، لكن يقول: لا وجه له بعد عدم تفرغ البحث فيهما على هذه الداعوية، المفروض أنه، يعني لا يحتاج أن نرتب البحثين السابقين على هذا، يحسن بنا، يعني أن نقول بأن البحثين المتقدمين لهما شأن ومدخلية في البحث الأصولي، حتى إذا لم يترتبا على بحث الملازمة، نعم قد يحسن، يعني حتى لو لم يثبت شرعاً أصلاً، انتبهنا، كافي اللزوم العقلي يستدعي ماذا؟ بحث البحثين المتقدمين، نعم قد يحسن لأجل ما ذكره الأصوليون تقديم البحث هنا الملازمة وعدم الملازمة، وتأخير البحثين المتقدمين، الذي هو بحث تحديد موضوع الداعوية للمقدمة، وبحث سعة هذه الداعوية، واضحة لنا الفكرة؟

هذا وبما أوضحناه جلياً من وضوح تبعية المقدمة لذيها في الداعوية يظهر حال ما ذكره شيخنا الأعظم، الآن أنا لا أدري، لعله أيضاً يريد الشيخ الأنصاري، ولكنه عادة إذا عبر شيخنا الأعظم يقصد الشيخ حسين الحلي، لو قال الشيخ الأعظم مطلقاً يقصد الشيخ الأنصاري، أما شيخنا الأعظم، النسبة له، هذا يقصد شيخ حسين الحلي، وأقره عليه غيره من إمكان عدم اقتضاء التكليف بذي المقدمة تحصيل المقدمة، بل يكفي حصول المقدمة اتفاقاً ليترتب عليها ذوها.

حيث ظهر أن ذلك ممتنع، لماذا؟ ولو كان هناك مقدمة لا يلزم تحصيلها من ذيها، يلزم البناء على كونها شرطاً لأصل التكليف بذيها، يعني تصير مقدمة وجوب وليست مقدمة واجب، فلا يكون التكليف به، بالواجب، قبل حصولها فعلياً، ما يصير التكليف بالصلاة يدعوك للإتيان بالصلاة قبل أن تكون على وضوء، هذا أحد يقوله؟ لا أحد يقوله.

ليقضي الإتيان بالصلاة الإتيان بها، على ما تقدم التعرض له في مبحث الواجب المشروط من فصل تقسيمات الواجب من المقصد الثاني من مباحث الألفاظ فراجع.

الأمر الثاني: من الظاهر أن المراد بمقدمة الواجب ما يتوقف عليه وجود الواجب، ويكون له دخل في الواجب، ولذا تكون الداعوية في الواجب تستلزم الداعوية إليه، إلى وجود هذه المقدمة، وقد قسمت المقدمة في كلمات الأصوليين بتقسيمات كثيرة، بعض الأقسام فيها خالٍ عن الأثر المصحح للتقسيم، وبعضها، لأنه ما هو الأثر؟ الأثر أننا نعرف، هل يترشح هل يكون هناك وجوب شرعي أو لايكون وجوب شرعي؟ هذا الأثر، لكننا عرفنا أن بعض التقسيمات ليس لها هذا الدخل يعني، ليست بواجبة عليك شرعاً أصلاً، كتقسيمها إلى مقدمة وجوب ومقدمة واجب، مقدمة الوجوب يجب عليك أن تأتي بها، الاستطاعة؟ لايجب، وبعضها خارج عن محل الكلام البتة، الخارج والذي ليس له أثر كمقدمة الوجوب، وهي التي يتوقف عليها وجوب الشيء بحيث لا يجب إلا في رتبة متأخرة عن وجودها، كالبلوغ بالإضافة إلى جميع الواجبات، والاستطاعة للحج، فإنه وإن أمكن أن يتوقف عليها الواجب بذاته كالاستطاعة في الجملة بالإضافة للحج، إلا أنه لا يتوقف عليها بما هو واجب، يعني الوجوب لايتحقق إلا بعد تحصيل الاستطاعة، وإلا أصلاً ليس عندنا وجوب للحج، الحج مستحب من دون أن تتحقق الاستطاعة، وبعد فرض وجوبه ليدعو إليها وتدخل في محل الكلام، لفرض أنها قد وجدت في رتبة سابقة على وجوب الواجب، وثبوت الداعوية للواجب إنما تثبت هذه الداعوية وتكون داعية إلى ذيها إذا كانت مقدمة واجب لا مقدمة وجوب كمثالنا، وهكذا أيضاً مقدمة العلم، ما هي مقدمة العلم؟ الآن أنا جئت وحضرت في مكان ويجب عليّ أن أصلي، الصلاة مشروطة لأي جهة أصلي؟ إلى القبلة، وأنا القبلة أقول لك الآن لا أدري، ماذا يجب عليّ؟ أصلي إلى الجهات الأربع، لماذا؟ حتى أحرز، الصلاة إلى المقدمات،ماذا نسميها؟ مقدمة علم هذه ، لإحراز شرطية القبلة، يعني تحصل الصلاة أن تكون إلى القبلة.
التي يراد بها ما يتوقف عليه إحراز امتثال الواجب، وإن كان مبايناً له غير دخيل في وجوده، هذا غير دخيل في وجوب الواجب، لكن مقدمة العلم مباينة، لكن يقول: لعل الأولى الاقتصار على بعض التقسيمات التي هي محل للنقض والإبرام، مثل ماذا؟ مثل تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، الداخلية ماذا؟ هي عبارة عن الأجزاء المقومة للواجب كأجزاء الصلاة من ركوع وسجود وقراءة، والخارجية هي ما يتوقف عليها وجود الواجب، مما يباينه ولا ينطبق عليه، كالشروط الشرعية وأجزاء العلة التكوينية، والعلماء وقع لهم كلام في دخول المقدمة الداخلية في محل بحثنا، بعضهم قال بأنها داخلة في محل البحث، وبعضهم كالماتن وغيره قالوا بخروجها عن محل بحثنها، وقد أوضحنا الرأي القائل بدخولها، وغداً إن شاء الله نبين ضعف هذا القول.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
